لماذا الحاجه الي عقد هندسي متوازن 
كانت صناعة الانشاءات ولا تزال تحتل موقعا محوريا في المجتمعات الانسانية من حيث تأثيرها المباشر على الفرد والمجتمع وعلاقتها الوثيقة بالتنمية الاقتصادية الشاملة على النطاق المحلي والقومي وحتى خارج الحدود المحليه والاقليمية , وأنه لمن الحتمي طالما أن هناك بشرا على سطح الأرض أن إنشاءات ستظل تقام لخدمتهم .

الا أن هذه الصناعة تجابه تحديات كبيرة ستزداد أثرا في السنوات التالية حيث يتعرض قطاع الانشاءات الى مشاكل تزداد صعوبة وتعقيدا سواء ما يخص الأمور الهندسية أو اعتبارات الادارة ولعل من أبرز التطورات في قطاع الانشاءات الازدياد الكبير في حجم الكثير من مشاريع الانشاءات والجهات العاملة فيها وكذلك التعقيدات الفنية المتزايدة لتلك المشاريع والتطورات المذهلة في التقنيات التي تستخدمها والتغيرات في العلاقات التقليدية بين العناصر والمؤسسات القائمة على تحقيقها وبواكب ذلك بالضرورة تغييرات ملموسة وأحيانا جذرية في طرق ادارة المشاريع والشروط والعلاقات التي تحكمها .

من المعلوم أن هناك الأن قلة في الموارد مرشحا لها أن تتفاقم , كما أن التشريعات الحكومية والعالمية المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة والعلاقات العمالية ستزداد تشددا في النص والتطبيق وعلى الأطراف المشاركة في صناعة الانشاءات أن تستوعب هذه المتغيرات وأن تتعايش مع الحقائق الاقتصادية والثقافية الجديدة التي هي نتاج التضخم في اقتصاديات الحاضر والمستقبل على نحو لم تعرفه البشرية من قبل ونتاج الشح في الموارد والطاقة وحصيلة تغيرات جذرية في نماذج التطوير والتنمية والتكوينات المجتمعية , أضف الى ذلك الطبيعة والتعقيدات الخاصة الكامنة في مشاريع الانشاءات وعناصرها المتشابكة التي لا تخضع لمقاييس السلع المصنعة التي تتكرر على خطوط الانتاج ويبين الشكل 1 – 1 بعض العناصر المتداخلة في صناعة الانشاءات توضيحا لما لهذه الصناعة من تشابك ولما فيها من متغيرات تجعل من الضروري لانجاحها تحقيق توازن بين الأطراف الرئيسية المسؤولة عن انجازها ضمن ادارة الفريق الواحد المتناسق .

الأطر التنظيمية وعقود الإنشاءات 

مع التنوع الكبير في مشاريع الانشاءات ومع التطور المطرد في طرق العقود وأنظمة الأدارة هناك العديد من التنظيمات العقدية المتبعة ولكل مزاياه وخصائصه التي تطورت وأصبحت لها من المرونة ما يجعلها تتناسب مع الظروف المحيطة بكل مشروع على حدة , كما أنها باتت تتداخل مع بعضها البعض بحيث لم تعد هناك حدود قاطعة بين نموذج والآخر , ويبين الشكل 2-1 والشكل 2-2 بيانا مبسطا لكل تنظيم كما يبين الشكل 2-3 ملخصا اجماليا لأنواع التنظيمات ونماذج العقود الرئيسية لكل منها , وهي كالتالي :

أولاً : تقسيم العقود من ناحيه التسعير 

- عقود البنود 

- عقود المقطوعية 

- عقود التكلفة ( وهى ثلاثه أنواع عقود مضافاً اليها أتعاب مبلغ مقطوع أو بنسبه من التكلفه بدون حد أقصى أو بنسبه من التكلفة بحد أقصى ) .
ثانياً : تقسيم العقود من ناحيه مجال العمل 
- عقود تسليم مفتاح : ( تصميم – تنفيذ أو تصميم – ادارة ) 

- عقود ال B . O . T  

- إدارة تنفيذ 

- إدارة مشاريع 

ثالثاً : تقسيم العقود من ناحيه المتعاقد معهم 
1- عقد مع مقاول وحيد 

2- عقد مع عدد من المقاولين المتخصصين 

3- عقد مع كونسرتيوم 

4- عقد مع J .V 
العلاقات المتوازنة 

يظهر ذلك جليا في تطوير العلاقة بين الأطراف الرئيسية في عقود الانشاءات تدريجيا من علاقة بين أضداد الى لرابطة ثلاثية لفريق متكامل يعمل بتناغم هدفه الانجاز الناجح للمشروع وخدمة أهدافه على النحو الأكمل كما يبين لك بوضوح من خلال تطوير الصلة العقدية بين أطراف التعاقد من العلاقة التقليدية بين طرف قوي وأخر مغلوب الى رابطة بين انداد لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات ما يضمن انجاح المشروع ويحفظ حقوق القائمين عليه .

لقد كانت التوجهات الماضية في عقود الانشاءات تحابي صاحب العمل على حساب المقاول وتضع كافة الأخطار تقريبا في حجر هذا الأخير كما أنه كانت تلك العقود كثيرا ما تحفها غموضات في النصوص غالباً ما يتم تفسيرها عند التطبيق لصالح صاحب العمل وعلاوة على ذلك كان مفهوم الاستشاري وبالذات مفهوم المهندس كما نعرفه اليوم في صيغ عقود الانشاءات غير قائم بل كان المالك سواء فردا أو هيئه هو صاحب العمل وهو المهندس هو الخصم والحكم إن جاز التعبير ولذا فقد كانت عقود الماضي يعوزها التوازن وترجح فيها كفة صاحب العمل الى الحد الذي كان يشكل خللا بالغ الأثر في العلاقة العقدية تنعكس أثاره سلبا على أدارة ونجاح الجهد المشترك .

ولقد أضرت تلك التوجهات الماضية كثيرا بصناعة الأنشاءات كنتيجة للخلل العقدى المذكور أنفاً ومن ملامح ذلك ما يلي :

· كان على المقاول المتمرس أن يتقى الأخطار التي يلقيها عليه عقد محاب لصاحب العمل فيحسب لها حسابا في عطائه مما يرفع كلفة مشروع الانشاءات ويهدر أموالا أحوج ما يكون لها العالم فردا كان أم هيئه عامة وعلى الوجه الأخر هناك مقاول غير متمرس أو مغامر لا يحسب لتلك الأخطار حسابا وعند مجيئها يتعذر عليه الوفاء بالتزاماته فيقع هو ضحية مغامرته , ويعيش صاحب العمل في ظلال عقد متعثر ومقاول لن ينهض من كبوته .

· كثيراً ما تجر النصوص المبهمة الغامضة طرفي العقد الي خلاف ومنازعات لا يخرج منها رابح ويكون المشروع وانجازه المطلوب أولى ضحاياها .
· في غياب طرف مهني محايد يقوم بادارة العقد بين صاحب العمل والمقاول من الجائز للغاية أن يتعرض الطرف المنفذ للاجحاف عن قصد أو عن غير قصد وفي ذلك أما تعريض المقاول لضغوط مادية وعرقلة لتقدم العمل أو دعوة الى منازعات وخلافات لا تصب في محصلتها النهائية في مصلحة المشروع .
لهذه الأسباب وغيرها بات التوجه منذ زمن الى ادخال المزيد من التوازن الى عقود صناعة الانشاءات وازالة الابهام والغموض قدر المستطاع من نصوصها بحيث تحدد الواجبات والمسؤوليات بوضوح لكافة الأطراف , وبات المهندس ركنا أساسيا في هذه العقود يشرف على ادارتها بصفته الطرف النزيه المحايد ضامنا حقوق صاحب العمل وليس أقل منها حقوق المقاول بما يكفل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في خدمة صاحب العمل بأن يتم انجاز المشروع المعني في الوقت المقرر ضمن الكلفة المقدرة وبالجودة المطلوبة .

وعقد المقاوله هو عقد من العقود الهامه في البلاد المتقدمة والنامية على السواء ولعله يكتسب أهميه كبرى في البلاد النامية بصفه خاصة , ويكفي لنتبين هذه الأهمية أن نلقى نظره على مشروعات التنمية والمقاولات والطرق والكباري وخطوط المترو والمواني والمدن الجديدة , وبإختصار فإن كل أنشطه التنمية الاقتصادية تنفذ عن طريق عقد أو آخر من عقود المقاوله ومن هنا كان الاهتمام بأعداد نموذج لعقد مقاولة متوازن لرفع التنميه في البلاد .
وعقد المقاوله ليس عقدا هاما فحسب ولكنه أيضاً صعب ومعقد وعجيب وترجع هذه الصعوبات الى أسباب مختلفة أذكر منها :-

أولاًَ : أن أطراف عقد المقاوله في واقع الأمر أطراف ثلاثة وإن كان العقد لا يوقع الا من طرفين من هؤلاء دون الطرف الثالث فالطرفان اللذان يوقعان عليه هما رب العمل والمقاول غير أن المهندس المشرف على التنفيذ والذي لا يوقع على العقد هو في الحقيقه من أخطر أطراف هذا العقد وأكثرهم تأثيرا في مصيره نجاحا أو فشلا ومن هنا كانت صعوبة تنظيم العلاقه بين أطراف ثلاثة أحدهم لم يوقع على العقد ولا يعد قانونا طرفا فيه .

ثانياً : عقد يحوى عدد ضخم من الأرواق والمستندات ( وثيقه العقد – أمر الاسناد- دفتر الشروط العامه – دفتر الشروط الخاصه – جدول الكميات والاسعار- المواصفات الفنيه – الرسومات التنفيذيه – رسومات الورشه – الاوامر التغييريه – محاضر الاجتماعات – دفاتر الزياره – مستندات العطاء السابقه للتعاقد .
ثالثاً : وعقد المقاوله من عقود المدة وقد يمتد تنفيذه في المشروعات المتوسطه أو الكبيرة سنوات ويتم تنفيذه على مراحل ويحرر مستنداته أطراف كثيره وفي أزمنه مختلفه. وظروف العالم الحديثه الاقتصادية دائمه التغير والتطور ومن ثم كان لابد من أن تتميز أحكام العقد بالمرونه الكافية التي تسمح له بالتلائم مع الظروف المتغيره دائما .
رابعاً : ان المشروعات المتوسطة والكبيرة هى مشروعات متعددة الجوانب متشابكه العناصر ولذلك كان تحديد خصائصها الرئيسيه في العقد صعبا في ذاته بحكم طبيعة هذه المشروعات ومن باب أولى كان تحديد تفاصيل التنفيذ في تاريخ توقيع العقد أكثر صعوبه , وأن لم يكن مستحيلا . فعقد المقاوله لذلك أيضاً كثيراً ما يتم فيه تحديد موضوع العقد على مراحل ببدأ بتحديد عام ثم يتدرج الى التفصيل خلال مراحل التنفيذ وموضوع العقد لهذا على خلاف أكثر العقود ليس موضوعاً ثابتا منذ التعاقد بل موضوع متحرك أن صح التعبير وهو لذلك يحتوي على أحكام تسمح لرب العمل بالتعديل والاضافه والحذف في الاعمال طوال فترة تنفيذ العقد ( الأوامر التغييريه ) .
خامساً : أن أعمال المقاولات تحتاج الى أكثر من عقد لان الأعمال المطلوب أنشاؤها تحتاج الى أكثر من تخصص فالمباني والانشاءات المدنيه تخصص والمصانع وتركيب الالات تخصص بل هو أكثر من تخصص لان الميكانيكا والكهرباء تخصص أخر وأنشاء الطرق تخصص وأنشاء المواني تخصص ولكل نوع من هذه الانواع احتياجات وأحكام مختلفه يجب أن تترجم في عقد المقاوله الى شروط وأحكام مختلفة تستجيب لهذه الاحتياجات ومن هنا أنقسم عقد المقاوله الى عقود متعددة .
سادساً : ومن ناحية خاصة تنقسم المشروعات الى صغيرة وأخرى متوسطة وثالثة كبيرة وتنفذ بعض المشروعات الكبيرة بواسطة مقاولين محليين بينما البعض الاخر وهى عادة ما تكون مشروعات ضخمة يحتاج تنفيذها الى خبرة ومعاونة الشركات الاجنبية المتخصصة وهنا يصبح هذا العقد عقداً دوليا تشترك فيه أطراف محليه وأجنبية وهو ما يخلق عقود الكونسونيوم والجوين فينشر .

وتختلف هذه المشروعات من حيث الصعوبة والتعقيد وفقا لحجم المشروع ومدة تنفيذه والاطراف المشتركه فيه ومن هنا أختلف عقد المشروعات الصغيره قصيرة المده المحددة الأطراف عن المشروعات المتوسطه والكبيره التى قد يشترك فيها أكثر من مقاول وأكثر من تخصص ويمتد تنفيذها لسنوات وهذه الاخيره تختلف كذلك عن عقود المقاولات الدولية الضخمه حيث تختلط الأطراف المحليه عن الأطراف الاجنبية والتي تحتاج الى تحقيق تعاون بين المقاولين كما تحتاج حتما الى معالجة مسائل العمله الاجنبية التي تدفع كأجر للمقاول الاجنبى أو لاستيراد الآلات وبالذات تحديد العلاقه بين العمله المحليه والعمله الاجنبيه في وقت نعلم جيدا الى أى مدى وبأية سعر يمكن أن تتغير هذه العلاقه بين العملتين .

تتلاقى جوانب الصعوبة التي أشرنا اليها في عقد المقاولة لتعب في المشكلة الرئيسية التي تواجه صياغة العقد وهى تحديد أحكامه بالطريقه التى تحفظ التوازن الضروري للنجاح بين جوانب العقد المتعددة فمن الضررى أذن في صياغة العقد حفظ التوازن أو التنسيق كما يلي :-
1- بين المقاول وبين رب العمل .

2- بين طرفي العقد الموقعين عليه وبين المهندس الذي لم يوقع عليه .

3- بين المقاول العام الاصلى وبين المقاولين من الباطن .

4- بين المقاول وبين غيره من المقاولين الذين يرتبطون برب العمل رأسا .

5- بين هؤلاء الذين يعلمون داخل الموقع وبين الموردين خارج الموقع الذين ارتبط بهم المشروع .

6- بين موضوع العقد المحدد أجماليا عند التوقيع عليه وبين تطويره وتفصيله عند تنفيذ الاعمال .

7- بين موضوع العقد المعين عند البدء وبين ما قد يصيبه من تعديلات جوهريه خلال التنفيذ .

8- بين برنامج التنفيذ لآلاف من العمليات المختلفه والتخصصات المتنوعه وبين تعديلات هذا البرنامج الذي لامناص منها خلال التنفيذ .

9- بين ظروف التنفيذ في الموقع كما تصورها الأطراف عند التوقيع وبين ظروف ما قدم يظهرة التنفيذ من صعوبات غير متوقعه .

10- بين أثمان المواد وأسعارها عند البدء وبين تغيراتها المستمره الي حين الانتهاء من الأعمال .

11- بين التعبئه للعمال والموارد التي يتطلبها الاسراع أو الابطاء في معدلات التنفيذ بل وتوقف .التنفيذ أحيانا حيث أن من صعوبات العقد أيضاً عدم سير معدلات تنفيذ على وتيره واحدة وهو ما يخلق نظريه الارباك في تنفيذ المشروع .

12- القوه القاهرة والظروف الاستثنائية والصعوبات المادية غير المتوقعه 
فلست أغالى أذن اذا قلت أن الاحتياج الرئيسي والحاسم في نماذج عقد المقاوله هو هذا الاحتياج للتوازن بين هذه المتطلبات المتقابله دائما والمتعارضة في أحيان كثيره .

واسمحولى أن أؤكد على ضرورة التوزان بين حقوق وواجبات رب العمل وبين حقوق وواجبات المقاول .

أن عقد المقاولة الذي يجمع بين كل هذه الصعوبات التي أشرت اليها هو عقد بحكم طبيعته ملئ بالمخاطر ومن الحكمه الا يحاول الجانب الاقوى في العقد وهو عادة رب العمل أن ينقل هذه المخاطر كلها أو أغلبها الي المقاول وهو الجانب الاضعف في أغلب الاحيان .
أقول من المحكمه لان المقاول الضعيف لابد وأن يحتاط لما يتحمله من مخاطر في العقد وهو يحتاط لها بالزياده في قيمة العقد ليستطيع مواجهة هذه المخاطر إن تحققت ولكنها قد لاتتحقق أولا يتحقق إلا بعضها أو أخفها ومن هنا يكون رب العمل قد تحمل زيادة في التكلفة لاداعى لها وكان من الممكن أن تلافاها لو أنه نظم علاقاته بما يسمح للمقاول أن يطمئن الى أنه سوف يعوض عن خسارته لو أنه تعرض لخطر لم يكن في الحسبان , وهنا فقط مع هذا التنظيم يستطيع المقاول الضعيف أن يخفف من أسعاره وفئاته أما المقاول الذي تنقصه الخبره ولم يحتط في العقد الى المخاطر التي يتعرض لها فأن فرحه رب العمل بأنخفاض الاسعار لن تدوم لانه سيكتشف أن مشاكل التنفيذ عندما يتعثر المقاول بسبب ما تحمله من مخاطر ستنتهى بأن تزيد التكلفه الحقيقيه للعقد عن تكلفة المقاول الضعيف بل وتزيد من باب أولى عن تكلفه العقد المتوازن حيث تستبعد التكلفه الزائده الى حين تحقق الخطر .
إن الفقه والقضاء قد خلق نظرية الظروف الطارئة ونظرية التوازن المالي للعقد وغيرها من النظريات والقواعد التى تحقق بقدر الإمكان توازنا بين الأعباء التي يتحملها المقاول وبين المزايا التى ينتفع بها على اعتبار أن العقد يكون في مجموعه كلا من مقتضاه وجوب التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين وتعادل كفه الميزان بينهما وذلك بتعويض المقاول في أحوال وبشروط معينة حتى ولو لم يصدر خطأ من جانب صاحب العمل مع اختلاف مقدار التعويض فتارة يكون التعويض كاملا وتارة يكون جزئيا وأيا كانت الأسانيد التي قامت عليها هذه النظريات والقواعد أو أختلاف الرأى في مبرراتها فإنه مما لا شبهة فيه أنها ترتد في الحقيقة إلى أصل واحد وهو العدالة المجردة التى هى قوام القانون كما أن هدفها الأعلى هو تحقيق المصلحة العامة بناء على فهم صحيح لطبيعة العلاقة بين رب العمل والمقاول وبهذا الفهم يمكن حل أغلب مشكلات عقود المقاولات أن ذلك جاء وليد بحث وتقصى وثمرة تجارب حقبة طويلة من الزمن لكثير من مختلف أنواع المنازعات التى قامت بين المقاولين وأرباب الأعمال وإن الإطار العام الذي دار فيه هذا البحث رسمته ضوابط واعتبارات شتى وحقائق غير منكره حاصلها أنه يجب أن يكون مفهوما أن رب العمل في الحصول على المهمات والأدوات أو أداء الخدمات وإنجاز الأعمال المطلوبة بأرخص الأسعار وأقل التكاليف يقابله من جانب المتعاقد معه أن يهدف إلى تحقيق ربح مجز له عن رأسماله المستغل كله أو بعضه أو بما وضعه لنفسه من نظام الاستهلاكات الحسابية ولكن هذا الوضع لا يعني أن يقف كل منهما إزاء الأخر موقف المتربص ! بل إن الحق الخالص في شأن العلاقة بين رب العمل والمقاول أن ينظر إليه رب العمل من زاوية يراعى فيها كثيرا من الاعتبارات الخاصة التى تسمو على مجرد الحرص على تحقيق الوفر المالى له وأن الهدف الأساسي هو كفالة حسن سير العمل باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة انجازها وأن ينظر إليها المقاول على أنه يجب أن تؤدى الأعمال بأمانة وكفاية وهذا وذلك يقتضى من الطرفين قيام نوع من الثقة المتبادلة بينهما وحسن النية والتعاضد والتساند والمشاركة في وجهات النظر المختلفة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات وبهذا يطمئن صاحب العمل إلى حسن التنفيذ وإنجازه في مواعيده المحددة ويطمئن المقاول إلى أنه سينال لقاء إخلاصة وأمانته وحسن قيامه بالعمل جزاءه الأوفى وأجره العادل .

ولذلك ينبغي ألا يعتبر المتعاقد صاحب مصلحه متعارضه مع مصلحة صاحب العمل لمجرد أنه يبغى من تعاقده تحقيق ربح حلال إذ أن هذا حقه الذي لا ينازعه فيه أحد وهو لا ينقلب إلى صاحب مصلحة متعارضة مع مصلحة رب العمل إلا منذ اللحظة التي ينحرف فيها عن الجادة ويتنكب سبيل الأمانة أو يحاول الحصول على ربح حرام غير مشروع , ايا كانت وسائله في ذلك أو يسرف في طلب الربح ويشتط فيه على حساب رب العمل وفي هذه الحالة يكون من حق رب العمل أن يفسد عليه سعيه فيحرمه ثمرة غشة ويحبس عنه الربح الحرام أو ينزل بأرباحه إلى الحد المعقول .

ويقابل ذلك أن المقاول مع حسن وزنه للأمور وسلامة تقديره واتخاذ الحيطة الواجبة قد تصادفه عند التنفيذ ظروف استثنائية وأمور لم تكن في الحسبان وصعوبات غير منظورة لم يكن يتوقعها أو يتعرض لمخاطر إدارية أو إقتصادية وينشأ عن ذلك زيادة في أعبائه المالية زيادة يختل معها التوازن المالي للعقد ويصاب بخسارة محققة فيكون من حقه على رب العمل الا يتحمل وحده كل الغرامات وأن يساهم معه رب العمل بقدر معين فيعوضه تعويضاً عادلاً عما يصيبه من أضرار ولو لم يكن هناك خطأ من جانبه تأسيساً على أنه ليس من العدل والإنصاف وحسن النية في المعاملات أن يترك مثل هذا المقاول فريسة لظروف سيئة لادخل له بها وبدون أى تعويض استناداً إلى نصوص العقد الحرفية ولمجرد الحرص على تحقيق الوفر المالى والرغبة الملحة في الحصول على المهمات والأدوات أو انجاز الأعمال المطلوبه بأرخص الأسعار لأن معني ذلك استباحة نهيه وتدميره وهو أمر إلى جانب مجافاته للعدالة فإنه لا يتفق والمصلحة العامه إذ ينتهى الأمر إلى إحدى نتيجتين .

أما إلى خروج المقاولين أو متعهدى التوريد الأمناء الأكفاء من سوق المقاولات فيتلقف الزمام غير الأكفاء وغير الأمناء وتقع المنازعات والإشكالات التى تنتهى إلى تعطيل الأعمال .

ويضاف إلى ذلك أن يعمد هؤلاء إلى تأمين انفسهم بأن يحتسبوا ضمن أسعار عروضهم مبلغاً للاحتياط ضد تلك المضار والأخطار المحتملة وتكون النتيجة زيادة عامة في الأسعار مما يفوت على أصحاب الأعمال غرضهم في الحصول على أفضل الأيدي العاملة بأفضل الأسعار وأنسبها وهذه كلها نتائج يجب تفادي الأسباب المؤيدة إليها لأنها لا تتفق والمصلحة العامة كما سبق القول .

ولهذا فإننا في أشد الحاجه اليوم الى أدخال المزيد من التوازن الى صياغة تلك العقود وازالة الابهام والغموض قدر المستطاع من نصوصها بحيث تحدد الواجبات والمسئوليات بوضوح لكافة الأطراف بما يضمن حقوق صاحب العمل وحقوق المقاول لخدمة الهدف المشترك المتمثل في انجاز مشاريع الانشاءات في الوقت المقرر ضمن الكلفه المقدرة وبالجودة المطلوبه وذلك لتوفير مناخا أفضل للتنفيذ الناجح لمشاريع صناعة الانشاءات كما ينبغي الحذر في استعمال نماذج العقود الدولية الفيدك ( الفيدك على سبيل المثال ) دون أن يؤخذ بالاعتبار نوع التعاقد ومكانه وأهلية أطرافه واستعدادهم لحسن التصرف وجاهزيتهم لتطبيق شروطه وأساليبه حيث لا تزال هناك فجوات وابهام في صياغة بعض النصوص الرئيسية فيه مما يفتح المجال الى اساءة الاستعمال في غير ما هو حق 
كيفيه معالجه التضخم في عقود المقاولات 
أن من أكبر المشاكل التى تقابل مشروعات التشييد تجديد وحساب التعويض عن التضخم الذي أصبح عاملا مشتركا بالنسبة للدول العربية بصفه عامه ولذلك فقد تم التوصل ومنذ فتره ليست بالقريبه الى وضع معادله لحساب التضخم وقد كتب أحد المشاركين في وضع هذه المعادله عام 1990 من خلال عملى كعضو منتدب للمكتب العربي للتصميمات والأستشارات الهندسيه المختص بتصميم مباني الدوله في ذلك الوقت وذلك عام 1990 الا أنها لم تفعل حتى الأن وهذه المعادله تتضمن أسس تعديل الفئات والأسعار للمواد والخدمات الأساسية التي يشملها أى مشروع والتي يؤثر التغير في قيمتها علي تنفيذ الأعمال موضوع العقد .
وعلي ذلك فإن مكونات هذه المعادلة تختلف من مشروع لأخر تبعا لطبيعة المشروع ( مباني – طرق – كباري – خزانات – شبكات مرافق .....الخ ) كما تختلف مكونات المعادلة تبعا لإختلاف نوعيات الأعمال التي يشملها المشروع الواحد ( أعمال تربة – أعمال اعتيادية – أعمال صحية – أعمال كهربائية – أعمال ميكانيكية ..... الخ ) 

وقد يتطلب المشروع أكثر من معادلة واحدة في حالة تعدد الأعمال التخصصية وذلك تبعا لحجمها وقيمتها ولذلك فإنه يجب أن تتضمن الشروط الخاصة للعقد معادلة واحدة أو أكثر من معادلة تختص كل منها بنوعية من أعمال المشروع .
ويكون توافر أكثر من معادلة واحدة ضروريا في حالة العقود طويلة الأجل وذلك بالنسبة للأعمال التي ستنفذ في المراحل الأخيرة منها والتي ستتأثر بشكل محسوس بطول فترة التنفيذ علي أنه وإن كانت مكونات المعادلة تختلف باختلاف طبيعة المشروع ونوعية أعماله التخصصية إلا أن المعادلة تأخذ شكلا نمطيا واحدا .

وفيما يلي نموذج للمعادلة المقترحة للأعمال الإعتيادية 
ق=ق1×ح+ع×أ+حد×ب+س×ج+ش×د+ط×هـ+بت×و+قم×ز+مع×ح+مص×ط+مت×ي
	ق = ق1 × ح + ع × أ
	( المؤشر المعدل لتكلفة العمالة )

	
	( المؤشر الأساسي لتكلفة العمالة )

	+ حد × ب 
	 ( السعر الجديد لحديد التسليح )

	
	( السعر الأساسي لحديد التسليح )

	+ س × ج 
	( السعر الجديد للأسمنت

	
	( السعر الأساسي للأسمنت )

	+ ش × د 
	( السعر الجديد للخشب )

	
	السعر الأساسي للخشب )

	+ ط × هـ
	( السعر الجديد لوحدة البناء )

	
	( السعر الأساسي لوحدة البناء )

	+ بت × و
	( السعر الجديد للبيتومين )

	
	( السعر الأساسي للبيتومين )

	+ قم × ز 
	( السعر الجديد للقطاعات المعدنية )

	
	( السعر الأساسي للقطاعات المعدنية )

	+ مع × ح
	( القيمة الجديدة لمعدات الإنشاءات )

	
	( القيمة الأساسية لمعدات الإنشاءات )

	+ مص × ط 
	( المؤشر الجديد للمصروفات الإدارية )

	
	( المؤشر الأساسي للمصرفات الإدارية )

	+ مت × ى 
	( القيمة الإجمالية الجديدة للأعمال المتنوعة )

	
	( القيمة الإجمالية الأساسية للأعمال المتنوعنة )


وهذه المعادلة تشتمل علي العناصر الاساسية المكونة للمشروع والتي لها تأثير محسوس على تكلفته في حالة تغير أسعارها , ويتم ذلك بالنسبة لكل مشروع بإضافة أو حذف بعض العناصر تبعا لتأثير قيمتها علي القيمة الكلية للمشروع علي أن تضم باقي عناصر المشروع ذات القيمة الثانوية ضمن القيمة الإجمالية للأعمال المتنوعة .
وتمثل ق / : القيمة المعدلة للمستخلص طبقا لتغير الأسعار .

ق1 : قيمة أعمال المستخلص طبقا لأسعار العقد .

ح : نسبة أرباح المقاول وتؤخذ من البيانات التي يثبتها المقاول في النموذج الموحد لقائمة الكميات وتثبت هذه النسبة طول فترة تنفيذ المشروع وعلى المقاول أن يقدم هذه النسبة في عطائه .

ع,حد,س,ش,ط,بت,قم,مع,مص,مت : معاملات تمثل الأوزان التقديرية لقيم المواد أو الخدمات المكونة للمعادلة المذكورة وهي في هذه الحالة تمثل نسب العمالة وحديد التسليح والاسمنت والخشب ووحدات البناء والبيتومين والقطاعات المعدنية ( المستعملة في المشروع ) والمعدات الإنشائية والمصروفات الأدارية والأعمال المتنوعة بالنسبة لقيمة المشروع , ويكون كل معامل من هذه المعاملات ممثلا للقيمة الإجمالية لسعر المادة أو تكلفة الخدمة منسبا إلى القيمة الكلية للعقد .
ويتم تحديد مكونات المعادلة بمعرفة الإستشاري بحيث تضم المواد والخدمات الأساسية التي يعتبرها مؤثرة علي تكاليف المشروع وتضم باقي المواد والخدمات الثانوية معا كأعمال متنوعة كما أن قيمة هذه المعاملات تختلف من مشروع إلى أخر تبعا لوزن كل مادة أو خدمة .

وعلي ذلك فإن قيمة هذه المعاملات يتم تحديدها بمعرفة الاستشاري نتيجة لتحليل مكونات فئات بنود الاعمال وتكلفة الخدمات وبالتالي تحديد نصيب كل مادة أو خدمة من القيمة الكلية للمشروع وبناء علي ذلك يتم تحديد قيمة هذه المعاملات في معادلة التضخم الخاصة بالمشروع وينص عليها صراحة في الشروط الخاصة للعقد .
ويتضح مما سبق أن مجموع المعاملات المذكورة (ح+ع+حد+س+ش+ط+بت+قم+مع+مص+مت ) = واحد 
يراعي في إعداد المعادلة ألا تشتمل على أية عناصر تكون الشروط العامة أو الخاصة قد تضمنت احكاما بشأنها كالضرائب أو الرسوم أو الجمارك .. الخ 
ويجوز في بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تتضمن طرق إنشاء خاصة علي سبيل المثال السماح للمقاول أن يقترح ضمن عطائه تعديلا من وجهة نظره لهذه المعاملات وفي هذه الحالات يتم الإتفاق بين الإستشاري والمقاول الذي يتم ترسيه العطاء عليه , علي القيمة النهائية لهذه المعاملات .

وتبقي المعادلة ثابتة طول فترة تنفيذ المشروع ما لم تطرأ تعديلات أو أعمال إضافية تؤثر علي أوزان هذه المعاملات وفي هذه الحالة يتم تعديل المعادلة تبعا لذلك .

الأسعار الأساسية للمواد أو التكلفة الأساسية للخدمات : هى الأسعار أو التكلفة المثبتة بالعقد والتي علي أساسها يتم تحديد فئات بنود الأعمال في العطاء . ولإمكان تطبيق المعادلة يلزم المقاول بتقديم بيان يتضمن الأسعار الأساسية للمواد وتكلفة الخدمات التي يري أنها قد تتأثر بتعير الأسعار والتي علي أساسها تم أعداد عطائه , علي أن تكون هذه البيانات موثقة .

وتعتبر بيانات بنك المعلومات مرجعا اساسيا لهذه الأسعار .

السعر الجديد أو القيمة الجديدة : هى الأسعار السائدة في تاريخ سابق لتاريخ إعداد المستخلص بفترة خمسة عشر يوماً ( في حالة المستخلص الشهري) ما لم تحدد شروط المناقصة تاريخاً أخر .
وتشمل أسعار المواد وتكلفة الخدمات تكاليف النقل إلى الموقع وبالتالي تشتمل علي سعر الوقود .

يحدد مؤشر تكلفة العمالة من تحليل فئات بنود الأعمال الموضح بمعرفة المقاول في النموذج الموحد لقائمة الكميات وكذلك بالنسبة للموقع ونصيب المشروع من مصروفات المكتب الرئيسي للمقاول وتطبيقا لذلك يجب أن يرفق المقاول بعطائه بيانا بهذه المصروفات .

ويشمل بيان قيمة معدات التشغيل قيمة المعدات المستخدمة وتكاليف تشغيلها وصيانتها ويلزم المقاول بأن يتضمن عطاءه بيانا بالمعدات شاملا كافة البيانات اللازمة في هذا المجال .

وتطبيق معادلة التضخم لتعديل قيمة الأعمال يتم في العقود التي تزيد مدة تنفيذها المثبتة في العقد , عن سته أشهر وتسري المعادلة على الأعمال التي تنفذ خلال مدة تنفيذ العقد وأي مدد إضافية يتفق عليها بين الطرفين ولا تطبق المعادلة في فترات تأخير المقاول .
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